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 ملخص البحث

العراق؛ المتعلقة بجائحة   –إلى بيان القواعد الأصولية والفقهية للفتاوى الصادرة عن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان    هذا البحث  هدفي
الأحكام الفقهية، لتكون الفتاوى الصادرة عن المجلس الأعلى للإفتاء المبيّنة للأحكام الفقهية التي تتعلق بالجائحة   عـلىكورونا، وتوضيح أثرها  

لتخريجه   مؤصلة تأصيلًا علمياً دقيقاً فيسهل الرجوع إليها عند الحاجة، حيث إنَّ ربط الفتاوى بالقواعد الأصولية و الفقهية يكسب الفرع الفقهي
ية المنهجية القادرة الأصولية أو الفقهية، ويُبين الدور الكبير للقواعد في بيان أحكام النوازل والمستجدات، وبيان أهميتها في بناء العقلعلى القاعدة  

، وأنّها قادرةٌ  مكانلكل زمانٍ و   تخريج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة تؤكد على أنَّ هذه الشريعة صالحة وأنّ على استنباط الأحكام الشرعية،   
نا على بيان الأحكام الشرعية لكل ما يستجد من المسائل التي يحتاجها الناس، كما ويوّثق البحث أنَّ ما صدر عن المجلس في زمن جائحة كورو 

 القواعد الأصولية والفقهية، فتاوى المجلس الأعلى للإفتاء، جائحة كورونا. الكلمات المفتاحية: مستندٌ تماماً إلى القواعد الأصولية أو الفقهية. 
ABSTRACT 

This research aims to explain the fundamentalist and jurisprudential rules of fatwas issued by the Supreme 

Council for Fatwa in the Kurdistan Region - Iraq. related to the Corona pandemic, and clarifying its impact 

on jurisprudential rulings, so that the fatwas issued by the Supreme Council for Fatwa clarifying the 

jurisprudential rulings related to the pandemic have an accurate scientific basis and are easy to refer to when 

needed, as linking fatwas to fundamentalist and jurisprudential rules enables the jurisprudential branch to 

graduate on the fundamentalist or jurisprudential rule. It shows the great role of rules in clarifying the 

provisions of calamities and developments, and their importance in building a methodological mentality 

capable of deriving Sharia rulings, and that the graduation of jurisprudential rulings for contemporary 

calamities confirms that this Sharia is valid for every time and place, and that it is capable of clarifying the 

Sharia rulings for all emerging issues. Which people need, and the research documents that what was issued 

by the Council during the time of the Corona pandemic is completely based on fundamentalist or 

jurisprudential rules.Keywords: Fundamental and jurisprudential rules, fatwas of the Supreme Council for 

Fatwa, the Corona pandemic. 

 المقدمة
م، فأقدم أغلبُ الحكومات إلى اتخاذ عددٍ من الإجراءات 2019تأثرت حياة الناس الدينية والدنيوية مع ظهور فايروس كورونا في أواخر سنة  
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يحتاج المسلم والاحترازات لهدف الحدِّّ من انتشاره والقضاء عليه، ونتج عن جائحة كورونا والاحترازات المتعلقة بها جملةً من النوازل الفقهية التي  
لفتاوى الشرعية  إلى معرفة حكمها الشرعي وكيفية التعامل معها، فبادرت دور الإفتاء والمجاميع الفقهية والمؤسسات العلمية إلى إصدار عددٍ من ا 

إ في  للإفتاء  الأعلى  المجلس  لفتاوى  والفقهية  القواعد الأصولية  أثر  أنْ يقف على  الباحث  لذا رأى  الفايروس؛  انتشار هذا  لزمن  قليم الملائمة 
 إلى:   أسباب اختيار الموضوعكوردستان في زمن جائحة كورونا.ويرجع 

 أهمية القواعد الأصولية والفقهية في التأصيل للفتاوى الشرعية. -1
  إبراز مكانة علماء المسلمين في إقليم كوردستان بشكل عام، وأعضاء المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان بشكل خاص، ودورهم البارز -2

 . القضايا المستجدة على الساحة الكوردستانيةفـي معالجة 
 إظهار يُسر الإسلام ومنهجه في التعامل مع الحالات الحرجة في زمن انتشار الوباء.  -3
 بيان أنّ ما يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء من فتاوى مؤصلة وفق القواعد الأصولية والفقهية.  -4

 : أهداف البحث
 الأصولية والفقهية التي كان لها الأثر في فتاوى المجلس الأعلى للإفتاء.الوقوف على القواعد  -1
 الربط بين القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالأوبئة والفروع الفقهية المبنية عليها. -2
يته حال  بيان دقة الشريعة الإسلامية؛ وبُعد النظر الأصولي والفقهي لدى الفقهاء واهتمامهم بكل صغيرةٍ وكبيرة تتعلق بشأن الإنسان وصحته وعاف -3

 انتشار الأوبئة والأمراض.
 إشكالية البحث:  

 نا.تبـرز إشكالية البحث في بيان أثر القواعد الأصولية والفقهية على فتاوى المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان في زمن جائحة كورو 
 تساؤلات البحث:

 يجيب البحث عن الأسئلة الرئيسة الآتية: 
 ماهي القواعد الأصولية والفقهية، وما الفرق بينهما؟  - -1
 إلى أي حدٍ اعتمد المجلس الأعلى للإفتاء على القواعد الأصولية والفقهية؟  -2
 يروس كورونا؟ اف جائحة  ىفيها عل صّ ن التي لا نوازل ال ىا علمه قاتهية وتطبي قالفالأصولية و واعد قل باللاستدكيف يمكن الا -3

  :السابقةالدراسات 

من الباحثين أفرد دراسة  أحداً  -حسب اطلاعي - بعد البحث والتقصي لم أجدمع كثرة الكتابة عن القواعد الأصولية والفقهية بشكل عام، إلا أنَّه و 
 العراق بدراسة أكاديمية مستقلة.  -أثر القواعد الأصولية والفقهية على فتاوى المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان

 منهجية الباحث:
بالوقوف على القاعدة الأصولية والفقهية، وبيان مفهومهما، وأصلهما، ثم    ي، وذلكالمنهج التأصيلي التطبيق  -بمشية الله تعالى   - يسلك الباحث  

ي  عرض أثر القاعدة في نص الفتوى، مراعياً في ذلك المنهج العلمي الأكاديمي من التوثيق والعزو والإحالة.واقتضت طبيعة البحث أنْ يكون ف
افه واشكاليته والدراسات السابقة ومنهجية الباحث فيه.وكان المبحث الأول مقدمة ومبحثين وخاتمة.فالمقدمة لبيان أسباب اختيار الموضوع وأهد

للتعريف بمفردات عنوان البحث.وتطرق الباحث إلى أثر القواعد الأصولية على فتاوى المجلس في المبحث الثاني.وخصص المبحث الثالث إلى 
 النتائج التي توصل إليها الباحث. بيان أثر القواعد الفقهية على فتاوى المجلس.وجاءت الخاتمة بعرض أهم

 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان
  فقاعدة كل شيء أساسه   ،بمعنى أساطين البناء وأعمدته وأسسه القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغةأولًا: التعريف بالقواعد الأصولية والفقهية 

هِ له تعالى: )، ومنه قو سواءً كان حسياً كأساس البيت عِيلُ  ۧوَإِذۡ يَرۡفَعُ إبِۡرََٰ [، أو معنوياً كقواعد 127(] سورة البقرة:من الآيةمُ ٱلۡقوََاعِدَ مِنَ ٱلۡبيَۡتِ وَإسِۡمََٰ
فالمعنى اللغوي العام للقاعدة هو: الأصل والأساس (.9/60، الزبيدي، ب ت،361/ 3ه، 1414الدين، بمعنى أسس الدين ودعائمه)ابن منظور،

فالأحكام بعمومها تبنى على القواعد كما تُبنى الجدران على أساس البناء وأصله.والقاعدة في الاصطلاح عرّفت بتعاريف   الذي ينبني عليه غيره،
(، ومنهم من 11/ 1م،1991-ه1411ر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يُفهم أحكامها منها")السبكي،عديدة، فمنهم مَنْ عرّفها بأنّها " الأم

من حيث اشتمالها    ةٌ كليّ   قضيةٌ (، وعرّفوها أيضاً بأنَّها "171م، ص 1983-ه1403قال: "بأنَّها قضيةٌ كليّةٌ منطبقة على جميع جزئياتها")الجرجاني،
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، وذلك بتناولها جميع عام للقاعدة  هذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاحٍ (728")الكفوي، ب ت، صعلى أحكام جزئيات موضوعها  بالقوةِّ 
  وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم فإنّ   ،جميع أفرادها؛ بحيث لا يخرج عنها فردأركان المعرّف على وجه الحقيقة وينطبق حكمها على  

، ولكن تختلف القاعدة الفقهية عن الأصولية والنحوية بكونها أغلبية، لأنَّ الفقه  وقانونية ونحوية وغيرها  وفقهية  قواعد فهناك قواعد أصولية  لكل علمٍ 
 ومسائله في تجدد وبروزٍ على الدوام بخلاف غيرها، وإطلاق" الكلية" عليها وردت على سبيل المجاز، ولكن المراد منها "الأغلبية". 

صناعي نسبة إلى الأصول،    وهو مصدرٌ ،  للقاعدة أخرج القواعد غير الأصولية كالقواعد النحوية، والفقهية  قيدٌ الأصولية:  تعريف القواعد الأصولية - أ
سبيل  على الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة :"  والمراد به على الإطلاق: علم أصول الفقه، وقد عُرِّف بعدة تعريفات؛ منها

وكيفية الاستفادة منها وحال   الفقه إجمالاً دلائل  معرفة  "(، وعرّفوه بأنَّه العلم الذي يتوصّل به إلى  6م، ص 2003-ه1424")الشيرازي،الإجمال
"علمُ 7م،ص 1999- ه1420)الأسنوي،  المستفيد" بأنَّه  أيضاً  وعرّفوه  يتوصّ   (،  التي  إلى  القواعد  بها  الشرعية  الأحكام  استنباط  ل 
السابقون من علماء الأصول  59م،ص 2013- ه1434")المرداوي،الفرعية العلماء  القواعد    -حسب اطلاعي  –(.لم يتعرض  لتعريفِّ مصطلح 

" الأسس الأصولية، واستغنوا عنه بيان ماهية علم الأصول فقط، ولكن المعاصرين حاولوا إيجاد تعريفٍ محددٍ للقواعد الأصولية، فقالوا بأنَّها:  
عينيه عند البدء والشروع بالاستنباط، يضعها ليشيد عليهـا صـرح مذهبه، ويكون ما يتوصل إليه  والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نصب  

(، وقالوا أيضاً: "بأنّها حكمٌ كلي تنبني عليه الفروع الفقهية، مصّوغٌ صياغة عامة، ومجرد،  117م، ص1998-ه1418ها") الخن،  ثمرة ونتيجة ل
، وقال غيرهما بأنَّها:" قضية كليّة يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها  (35م، ص 2002- ه1423ومحكم") المريني،  
إلى 27م، ص 2007-ه1428التفصيلية") شبير، المجتهد  القواعد الأصولية لا تخرج من كونها قضية كليّة يتوصل بها  فإنَّ  (، وبشكل عام 

 استنباط الأحكام الشرعية. 
،  13/522ه،1414الفقهية قيدٌ وصفيٌ للقواعد أيضاً، وهي نسبةُ إلى الفقه، والفقه لغةً فهم الشيء والعلم به )ابن منظور،  تعريف القواعد الفقهية -ب

م،  2003-ه1424(، وأما اصطلاحاً فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية )الشيرازي،36/456الزبيدي، ب ت،
  - كما أشرنا إليها سابقاً   –من حيث هي قاعدة    بعمومها  عرفون القاعدةهم يُ أنّ   المتأمل لتعريفات الفقهاء يجد، فأما تعريف القاعدة الفقهية(.و 6ص

ان  لتعريفِّ مصطلح القواعد الفقهية، واستغنوا عنه بي  - حسب اطلاعي  – ، ولم يتعرضوا  -أعني الفقهية    -لا من حيث اختصاصها بهذا الوصف  
تشريعية عامة من أبواب    أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً ماهية القاعدة فقط، ولكنّ المعاصرين حاولوا إيجاد تعريفٍ محددٍ لها، فقالوا بأنَّها: "  

التي تدخل القضايا  في  بأنَّها: "45م، ص 1987  -هـ1407الندوي،    ")تحت موضوعه  متعددة  أيضاً  يتعرف منه حكم    حكمٌ (، وذكروا  أغلبي 
ستفاد من تطبيقها  يُ شرعية كلية ذات استيعاب وشمول    اً أحكام  (، لذا فأرى أنَّها لا تخرج عن كونها1/106")المقري، ب ت،الجزئيات الفقهية مباشرة

     .متفرقة  فقهيّةأحكام شرعية تحته مسائل كثيرة في أبوابٍ 
فالأصولي    ،وثيقاً   علمان مرتبطان ارتباطاً   ، فهماالفقهأصول  و الفقه    يكاد المرء أنْ يجزم بالوحدة بين  الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية  -ج

من لم يتبحر في علم    ، وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً يكون أصوليّاً   ، والفقيه ينبغي أنْ يكون فقيهاً   ينبغي أنْ 
المسائل التي تشملها أنواع من    تخص  القواعد الأصولية  ، وذكر بأنَّ  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية  ذكر الإمام القرافي   الأصول؟ 

فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها    أما القواعد الفقهية،  يمكن استنباط التشريع منهاحتى  الأدلة التفصيلية  
القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها (، ف3-2/ 1ب ت،)القرافي،  بِّناءً على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه

عند   بها  نفسه  الفقيه  أخذ  التي  القيود  لأنها  الفروع  قبل  وجودها  يقتضي  الذهني  فالغرض  الأصول  أما  بينها،  وربط  لأشتاتها  جمع 
للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن    وضابطٌ   أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزانٌ (، مع أنَّ  61-58م، ص 1987  -هـ1407)الندوي،الاستنباط

 "الأمر للوجوب"يستنبط به الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعاته دائماً الدليل والحكم، كقولك:    ذيال  وعلم النحو لضبط النطق والكتابة، فه
جزئياتها،    أغلبأما القاعدة الفقهية فهي كلية تنطبق على    ، والواجب المخير يخرج المكلف من العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه  "النهي للتحريم"و

قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه  .تجدرُ الإشارة إلى أنَّ  وجزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعاتها دائماً هو فعل المكلف
ا منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذا  هب، ولم ومسائله، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدًّ

 .(1/3)القرافي، ب ت،جمع في إطار واحدتُ 
الحكم الشرعي في القضايا   مهمتها بيانشرعية    علميةهيئة    في إقليم كوردستان  المجلس الأعلى للإفتاءثانياً: التعريف بالمجلس الأعلى للإفتاء

في كوردستان)وزارة اتحاد علماء الدين الاسلامي  الدين الإسلامي في الإقليم، وهي إحدى تشكيلات  نة من كبار علماء  مكوّ   ،والنوازل المستحدثة
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م تحت اسم " اللجنة العليا للإفتاء" وبعد 1970/ 21/9تأسست في    ،قليمالإعلى مستوى    ئيةفتاإ أعلى جهة  (، وتعدُ ك34م، ص2019العدل،  
)إعلام م تغيّر اسمها  رسمياً الى " المجلس الأعلى للإفتاء"24/7/2018تحاد علماء الدين الإسلامي في اقليم كوردستان في المؤتمر السادس لا

المخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في القضايا والنوازل الفقهية فيما يعرض عليها من  الرسمية  فهـي الجهة  (  39م،ص2021اتحاد العلماء،  
تحاد، حيث يتم  من قبل المكتب التنفيذي بالتنسيق مع المجلس القيادي للا  رشحُ أعضاء المجلسقبل الجهات الحكومية الرسمية وغيـر الرسمية، وي

والممارسة في مجال الفتوى، وتكون فتاواه ملزمة لجميع تيار أعضاء هذا المجلس من كبار العلماء المعروفين من المشهودين لهم بالعلم والدراية  خا
تفرع عن المجلس  (34م، ص2019الأحوال)وزارة العدل،  سمح بتبني أي فتاوى مخالفة لها بحال من  أعضاء اتحاد العلماء بدون استثناء، ولا يُ 

أسئلة    ةلجن  ةالآن ثماني عشر  السكانية لإقليم كوردستان، وهم بدورهم يقومون بالإجابة عن  الجغرافية والكثافة  المناطق  فرعية موزعين حسب 
حيلون المسائل التي لها طابعها العام أو فيها غموضٌ وتحتاج إلى دراسة وبحث المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والأحوال الشخصية، ويُ 

 عميق من النوازل والأمور العامة الى المجلس الأعلى.   
فيروسات كورونا هي فصيلةٌ كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أنَّ    ثالثاً: التعريف بجائحة كورونا

تها من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أشد  فتكاً مثل: متلازمة الشرق  الأوسط   عدداً منها تستهدف الجهاز التنفسي لدى الإنسان و تتراوح حدَّ
( فلم يكن للإنسان العلم بوجوده  coved 19سية الحادة الوخيمة )السارس(، أما المُكتشف أخيراً والذي تمت تسميته بـ ) التنفسية والمتلازمة التنف

لرذاذ  م،  وهذا المرض ينتقل من شخصٍ مصاب للآخرين من طريق ا2019ديسمبر    -إلا عند ظهوره في مدينة ووهان الصينية  في كانون الأول 
المتطاير من الأنف أو الفم عند العطاس أو السعال أو حتى التحدث عند اقتراب المسافة بين الأشخاص أو ملامسة الأسطح التي وقع عليها 

ق التي  ر الرذاذ، ونظراً للخطورة البالغة الذي يُمثله هذا الفايروس على حياة الإنسان توجب على كل شخص الوقاية منه والابتعاد عن مصادره بالط
 (.www.who.int/arبيّنها المختصون في هذا المجال وذلك حماية لنفسه و للمحيطين به سواء في البيت أو العمل)منظمة الصحة العالمية   

العـالم خطـورة هـذا العالمية على لسان مديرها العام )تيدروس أدهانوم   الفايروس  أدركـت دول  نظراً لسرعة انتشاره، فقد أعلنت منظمة الصحة 
م حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي أثار حالة الرعب في العالم، واتخذت  2020غيبريسوس( نهاية كانون الثاني  

التدابير الاحترازية لمواجهته، كما   التابعة للأمم المتحدة اعتبرت"2020آذار    11وأعلن بعد ذلك في العديد من  فيروس كورونا  م أنَّ المنظمة 
" والذي يتفشّى في مختلف أرجاء المعمورة وباء عالمياً، مؤكداً على أنَّه لم نشهد من قبل جائحة يسببها  19-المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد 

أ وهذه  كورونا،  فيروسات  من  في  فيروس  العالمية  الصحة  منظمة  الفيروس")  هذا  يسببها  جائحة  و  30/1/2020ول  م    3/2020/ 11م 
www.who.int/ar.) 

 المبحث الثاني: أثر القواعد الأصولية على فتاوى المجلس الأعلى في زمن كورونا
نَّ هذه  لا يخفى على أحد أنَّ تأصيل الفتاوى بشكل عملي وواقعي من خلال التطبيق الإفتائي للقواعد الأصولية له أهمية كبيرة وضرورة مُلحّة، لأ

فالقواعد الأصولية   التشريع الإسلامي،  في  يَعُدان مصدران أساسيان  اللذان  النبوية  والسُنة  الكريم  القرآن  الأساس:  سُبُل  القواعد مصدرها  تُيسر 
أنْ توجد    الوصول إلى الحكم الشرعي، وبها يستطيع المجتهد أنْ يُبرهن للجميع أنَّ الإسلام وتشريعاته صالحةٌ لكل زمانٍ ومكان، وأنَّه لا يُمكن
الأ بين  الترجيح  أو  الشرعية،  الأحكام  استنباط  على  القادرة  الفقهية  الملكة  إسهام  بيان  مع  شرعي،  حكمٌ  ولها  إلا  الفقهية  حادثة  قوال 

(من خلال الاطلاع على فتاوى المجلس الأعلى للإفتاء التي صدرت في فترة ظهور جائحة كورونا 75م، ص2000- ه1420المتضادة)الخن، 
في الحد    -نوعاً ما    –وانتشارها السريع، نجدُ أنَّ لعددٍ كثير من القواعد الأصولية الأثر الواضح في صدور الفتاوى في تلك الفترة والتي أسهمت  

 من انتشاره، ومن أهم تلك القواعد:
بمقدور إلا  تكليف  لا  الأولى:  السرخسي،القاعدة  الوسع")  بحسب  "التكليفُ  منها  الأصوليين،  عند  مختلفة  بألفاظ  القاعدة  هذه  - ه1414وردت 

ت،122/ 1م،1993 ب  نجيم،  ابن  القدرة")  بدون  تكليف  "لا  و  لا  1/168(  بما  التكليف  و"عدم  الحنفي،(  إلهام  - ه1389يُطاق")ابن 
(، وتدور معاني جميع الألفاظ حول أنَّه لا تكليف في الشرع أمراً 8/107م، 1990- ه1410( و"لا تكليف مع العجز") المزني،469/ 5م،1070

عة  كان أو نهياً إلا بما كان في مقدور العبد ووسعه وطاقته، وما كان في غير وسعه لا يكون مكلفاً به، فالتكليف بالمقدور من خصائص الشري
على    ة المبنية على التيسير والتخفيف، وذكر الفقهاء أنَّه" ثبت في الأصول أنَّ شرط التكليف أو سببه القُدرة على المكلف به، فما لا قدرةالإسلامي

  للَُّّ ٱيُكَلِّفُ    لَا قوله تعالى: ) (والقاعدة بجميع ألفاظها مأخوذة من  2/171م، 1997-ه1417المكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً)الشاطبي،
[، وكذلك قوله عليه السلام: " إذا  16(] سورة التغابن: من الآية سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا    للََّّ ٱ  تَّقُواْ ٱفَ [، وقوله ) 286(] سورة البقرة: من الآية  نَفۡسًا إِّلاَّ وُسۡعَهَا  

http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
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(وتدل  القاعدة على أنَّ الواجب الشرعي في حق المكلف منوطٌ  7288:9/94ه، رقم الحديث 1422أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم")البخاري،
إيجابٍ منوطٌ بالاستطاعة")الغزالي، الغزالي بقوله: " وكل   أكد  السرخسي"  208م، ص1993-ه1413بالاستطاعة، وعلى هذا  وَشرط (، وقال 

نْهُ وجوب   م  1986-ه1406(، وقال الأصفهاني" الإتيانُ بالواجب مفوّضٌ إلى استطاعتنا")الأصفهاني،1/74")السرخسي، ب ت،الْأَدَاء التَّمَك ن مِّ
فتوى  2/27، للإفتاء)  الأعلى  المجلس  قبل  من  والجماعات  الجمعة  لصلاة  الحضور  ترك  فتوى  صدور  في  الأثر  القاعدة  لهذه  (كان 

النفس، أو  www.zanayan.orgم،2020/ 3/3المجلس الخوف على  التجوال، أو بسبب  الحظر ومنع  الحضور بسبب  للذين يتعذر عليهم   )
لقاعدةُ  الخوف على الآخرين، خشية انتشار الفايروس، فإنَّ ذلك الواجب يسقط عنهم، ولا يترتب عليهم إثمُ ذلك، لعدم استطاعتهم أداء الواجب، فا

، وقد نقل الفقهاء أنَّ الخوف يُعد  عذراً مقبولًا لترك الجمعة والجماعات، فإذا خاف المسلم من هلاك  دلّتْ على أنَّ أداء الواجب معلقٌ بالاستطاعة
رٌ  نفسه أو إتلاف عضوٍ من أعضائه، فيحقُ له عدم الذهاب إلى المسجد، وصرَّحوا بأنَّ وجوب الجمعة مشروطٌ بما إذا لم يكن على الإنسان ضر 

ماله)اب أو  نفسه  عابدين،في  المالكي،2/154،  م1992  -ه  1412ن  عليش  ابن  الشافعي،1/451م، 1989-ه1409.  -ه1400. 
(، وهذا ينطبق تماماً على الخوف من المرض المعدي وبالأخص فايروس كورونا.وكذلك 219/ 3م،1997-ه1417. ابن قدامة،218/ 1م،1980

بحيث أنَّ  فتوى الاكتفاء برش الماء على جثة المتوفى بمرض كورونا بدلًا من الغُسل الكامل، نظراً لأنَّ المشهور في بداية انتشار الفايروس كان 
المصاب بمرض كورونا يُعد  مصدراً لانتقال العدوى منه إلى غيره مِّمَن يُلامسه حتى ولو بعد الوفاة، لذا جاءت الفتوى بأنَّ التغسيل    لمس جثة

الوقائية، ولكنْ بعد مدة من انتشاره أعلنت الجهات الصحية أنَّ الملامسة لا تكون سبباً   يكون في المقدور مع الأخذ بالاحترازات والاحتياطات
ب ما لانتشار الفايروس مع ضرورة الأخذ بالاحترازات الوقائية، لذا أفتى المجلس الأعلى بالاكتفاء بأقل الغسل للمتوفين بفايروس كورونا، حس

 وّجه إلى وزارة الصحة في إقليم كوردستان.م الم2020/ 13/7في   233جاء في كتابهم المرقم 
فهو واجب به  إلا  الواجب  يتم  ما لا  الثانية:  الواجب، وتارةً   الأصوليون   رعبّ القاعدة  بمقدمة  تارة  فهو واجب  عنها  به  إلا  الواجب  يتم    بما لا 

أنَّ ما لا يتحقَّقُ به الواجب إلا به فلابدَّ منه،  (، بمعنى  2/419م:1990-ه1410. أبو يعلى الحنبلي،1/69م، 1994- ه1414)الزركشي،  
لاة واجبةٌ ولا تتم  إلا بالطهارةِّ، فالطهارةُ واجبةٌ  فرُ إلى الحجِّّ واجبٌ؛ لأنه لا يتحقَّقُ الحج إلا بالسفرِّ إليه، فيجبُ أن  لأداء الصلاة، يعني الصَّ والسَّ

فرُ إلا بشراءِّ أو استئجارِّ ما بالحصول على الإنسانُ  تمكني ، وهكذا  الوسيلةَ التي يسافرُ عليها؛ لأنه لا يتحقَّقُ السَّ ة من  القاعدوأخذت يركبُهُ للحجِّّ
واْ لَهُ   لۡخُرُوجَ ٱوَلَوۡ أَرَادُواْ  قوله تعالى: ) ة     ۥلَأَعَد  بهم على عدم فعلهم لما  توعا  وتعالى المنافقين  الله سبحانه  ذمّ [، حيث  46( ]سورة التوبة: من الآية  عُدَّ

  - ه1405)محمد،  يعاقب ويذم تاركه شرعاً   ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ   ذلك على أنّ   فدلّ   ،دة للجهادلا يتم الخروج إلا به من أخذ العُ 
كان لهذه القاعدة الأصولية الأثر في صدور فتوى استحباب الأخذ بالتداوي واللُقاحات ضد فايروس كورنا من قبل المجلس  .( 236م، ص 1985

اءِّ بَرَأَ بِّإِّذْنِّ اللهِّ عَزَّ  دَاءٍ  لِّكُلِّّ    الأعلى للإفتاء، حيث إنَّ التداوي مشروعٌ، وجاءت الأدلة بالأمر به كقوله عليه السلام" يبَ دَوَاءُ الدَّ دَوَاءٌ، فَإِّذَا أُصِّ
ب ت، رقم    ") السجستاني،   تَدَاوَوْا فَإِّنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِّلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً (، و"  2204،4/1729")مسلم، ب ت، رقم الحديث    وَجَلَّ 

(، ونظراً لخطورة فايروس كورونا وضرورة حفظ النفس، كان على من أصيب بفيروس كورونا ووجد الأدوية أو اللقاحات 4/3،  3855الحديث  
ستعمال  االلازمة والتي يغلب على الظن الشفاء بها، أنْ يأخذها ويستعملها؛ لأنَّ حفظ النفس واجبٌ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأصبح  

(وكذلك في مسألة عزل المرضى المصابين  www.zanayan.orgم،1/2021/ 27الأدوية المضادة للفايروس واجباً لحفظ النفس به)فتوى المجلس
بمرض كورنا عن الأصحاء خشية انتقال العدوى، حيث افتى المجلس الأعلى بضرورة عزل المصابين بالفايروس التزاماً بالتعليمات الصحية  

انت النفس)فتوى خشية  لحفظ  الموجبة  الأسباب  من  يُعد  الصحية  التعليمات  حسب  العزل  لأنَّ  المرض    شار 
وكذلك الحال نفسه في فتاواهم التي تؤكد ضرورة وجوب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات    www.zanayan.orgم،202/ 3/3المجلس

بٌ،  المختصة بمنع التجوال، وكذلك الإرشادات الصحية وعدم التهاون بها، لأنَّ في هذه التعليمات حفاظاً على النفس، والحفاظ على النفس واج
 (.www.zanayan.orgم،202/ 3/3المجلس  وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب )فتوى 

الحاجة عند  يُباح  المكروه  الثالثة:  )العسقلاني،القاعدة  الحاجة  مع  تزول  الكراهة  أنَّ  على  القاعدة  ابن  6/ 5م،1960- ه1379دلّت   .
(، فالحاجة إلى الفعل تنقل حكمه من الكراهة إلى الإباحة، حيث ذكر العلماء أنّ " كل ما كره استعماله مع 610/ 21م،1995-ه1416تيمية،

(والقاعدة مأخوذة من قواعد رفع الحرج من أجل جلب اليسر 21/312م،1995- ه1416الجواز فإنَّه بالحاجة إليه لا يبقى مكروهاً") ابن تيمية،
ي للقاعدة بأنَّ  [، ومثّل صاحب فتح البار 185(]سورة البقرة: من الآية لۡعُسۡرَ ٱوَلَا يُرِّيدُ بِّكُمُ    لۡيُسۡرَ ٱبِّكُمُ    للَُّّ ٱيُرِّيدُ  والتيسير المستمد من قوله تعالى: )

( من المعلوم أنَّ الفقهاء اتفقوا على كراهية تغطية الفم والأنف 5/6م، 1960-ه1379اتخاذ الكلب مكروهٌ، ولكنّه يُباح عند الحاجة)العسقلاني،
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(، ولكن إذا دعت الحاجة لتغطيتهما يكون مباحاً، وبناءً عليه أفتى المجلس الأعلى بعدم كراهة 216/ 1م،1986- ه1406في الصلاة)الكاساني،
(، وكذلك مسألة  التباعد بين صفوف المصلين في الصلاة،  6/2020/ 10لبس الكمامة في الصلاة خوفاً من انتشار العدوى)فتوى المجلس بتأريخ  

يستحب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة بحيث لا يتقدم بعض المصلين على البعض الآخر، ويعتدل القائمون في الفقهاء أنَّه    حيث ذكر
فلو  ،  الصف على سمت واحد مع التراصّ، وهو تلاصق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم، والكعب بالكعب حتى لا يكون في الصف خلل ولا فرجة

صَحَّتْ صلاتُ  الكراهَةخالفُوا  مع  العسقلاني،1/493م:1994-ه 1415)الشربيني،  هُمْ  بالتعليمات  211/ 2م،1960- ه1379.  للأخذ  ونظراً   ،)
الحاجة وهذا ما أخذ  الصحية دعت الحاجة بأنْ يتباعد المصلّون في صلاة الجماعة تحرزاً من الوباء، ووقاية من العدوى لأنَّ الكراهة تزول عند  

 (. 10/6/2020به المجلس الأعلى للإفتاء في فتواهم حول ضرورة التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة )فتوى المجلس بتأريخ 
المشاق مطلوبة   يُصْبَرُ عليه من  الرابعة: الرُخص فيما لا  أنّ القاعدة  لكونهاها الإباحالرخصة حكمُ   الأصل  العبد ورفعُ   توسعةٌ   ة    حرجٍ   على 

الترخص ، لذا فإنَّ  ها إحياء للنفس فتكون عزيمة واجبةوقد ينظر إلى الرخصة من جهة أنّ (،  457-456م، ص2005-ه 1426)الباحسين،عنهُ 
مشقةٍ  مقابل  الهلكة  في  من  وحفظها  النفس،  على  كالإبقاء  تعالى،  الله  حقوق  من  وهو  مطلوب،  عليها  صبر  الشاطبي،لا  - ه1417) 

  الأخذ بالترخص فيه موافقةٌ   ولا شك أنّ   [، 28(]سورة النساء:من الآيةأَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡ     للَُّّ ٱ  يُرِّيدُ (والقاعدةُ مأخوذة من قوله تعالى: )521/ 1م،1997
م، رقم  1979-ه1399)الهيثمي،  "تؤتى عزائمه  أنْ   حبُ كما يُ   صهُ خَ تؤتى رُ   أنْ   الله يحبُ   إنّ الحديث: "وفي   لشارع من التيسير والإرفاق،ا  لقصد

(استند المجلس الأعلى على هذه القاعدة في فتواه حول ترخيص المصاب بفيروس كورونا بالإفطار في شهر رمضان،  1/469،  987الحديث  
وَمَن كَانَ مَرِّيضًا (، فهم أولى الناس بالرخصة الواردة في قوله تعالى: )2020/ 23/4إذا أرشده الطبيب الموثوق إلى ذلك) فتوى المجلس بتأريخ 

نۡ أَيَّامٍ أُخَرَ   ةٞ مِّّ دَّ [، حيث إنَّ إفطارهم يرجع إلى تقدير الأطباء من مراحل علاجهم، ومناعتهم وقدرتهم 185(]سورة البقرة: من الآية  أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِّ
 م(. 2021يل،ابر  23على تحمل الصوم لأنَّ جسمهم يحتاج إلى المزيد من السوائل والتغذية الجيدة) حميد، الحرة،

 المبحث الثالث: أثر القواعد الفقهية على فتاوى المجلس الأعلى في زمن كورونا
  لوصول إلى حكم جتهاد لالا  ىوالباحثين عل  ءهاقالف  هية، فهي تساعد قالف  محكاباط الأناست  ي بها ف  لالتي يستد  ةدلة المعتبر هية من الأقواعد الفقال  د  عتُ 
دلة  الأ  يجتهاد فالوسع والا  لعليه بذ  يستوجب، لذا  لمستجدةازل  وانلل  فقهاءال  ل ة وأقوا نالكتاب والس  يف  رعياً ش  حكماً   لا يجدُ   تهد قدجفالمزل،  وانال

الصالح  السلف    لة وأقوا نفهم الكتاب والس  لاللة من خناز ، وذلك بتكييف العلى القواعد الفقهية بُغية الوصول إلى الحكم الشرعي  وتطبيقها  الأخرى 
عملية التكييف الفقهي للمسائل   نازلة، وهذا ما انتهجهُ المجلس الأعلى للإفتاء في  ال  ىعل  قطبنما ي  لالواعد من خقال  ى عل  ناءوالبمن العلماء  

 المتعلقة بجائحة كورونا، ومن أهم هذه القواعد: 
.  83م، ص1983-ه1403. السيوطي،41/ 1م، 1991- ه1411)السبكي،هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية  القاعدة الأولى: الضرر يُزال

الشريعة  (، ف2/66،  2345م،  1990-ه1411(، ومأخوذة من قوله عليه السلام: )لا ضَرر ولا ضرار()النيسابوري،72ابن نجيم، ب ت، ص
قاعدة الإسلام في الشرائع وقواعد الأخلاق والتعامل ه،  فهي تُمثل  تنفي الضرر والإفساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلًا، أو برفعه وإزالته بعد وجود

واستند المجلس الأعلى  زال بالضرر لا يُ   ، والضررُ وإزالة الضرر واجبٌ   بين الخلق، وهي دفع الضرر عنهم بمختلف أنواعه ومظاهره، فالضرر محرمٌ 
صاب بالفايروس الطة المخم  زجوا   م عده، وذلك في مسألة  للإفتاء في عدد من فتاواه على هذه القاعدة الفقهية للحدّ من الفايروس وعدم انتشار 

عليه إثمُ الإضرار بالغير،  ع  ولا يختلط بغيره لئلا يق  في مرضهخي  لا  نْ أ  يهلب علتطلذا ي  ،العدوى لغيره  شارذلك من أسباب انت  نَّ لأبالأصحاء،  
) فتوى المجلس في  الرسائلأو  الهاتف    ريقكتفاء بالسؤال عنهم عن طوالا  شفياتالمستأو    يوتسواءً في الب  ضىالمر   يارةعدم ز وكذلك نصّوا على  

لصلاة الجمعة أو الجماعات   فايروسصابة بالخطر الا  واجهون ي  ينو الذأ  ينالمصاب   م(، وكذلك الحالُ في فتوى عدم جواز حضور4/3/2020
جراءات جميع الا م(، وتنطبق القاعدة على4/3/2020سواء في المسجد أو الأماكن العامة عملًا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار) فتوى المجلس في 

  ههذ  ل، فكانتشار العدوى خشية  والأماكن العامة  سواق  معات والأجاالمدارس وال  يع انتشار الفيروس فنلم  حكومة إقليم كوردستان  التي فرضتها  
وأيّد المجلس الأعلى للإفتاء كل الإجراءات الحكومية  الطرق المشروعة،  لوقوعه ما أمكن وبك  لرر قبضدفع ال   ي هد فجال  لتفيد وجوب بذ  الأمور

 في تلك الفترة وأكدّ على المواطنين ضرورة الالتزام بها. 
التيسير   تجلب  المشقة  الثانية:  الإسلامية)السبكي،القاعدة  الشريعة  خصائص  إحدى  القاعدة  هذه  .  1/49م، 1991-ه1411تعد  

فإذا    الشريعة الإسلامية لم تقصد في أحكامها العنت والمشقة،(، وتوحي بأنَّ  64. ابن نجيم، ب ت،ص76م، ص1983-ه1403السيوطي،
فإذا صار  (،  14) ابن القيم، ب ت، صسر بهمالمقطوع بصحتها رفع الحرج عن الناس وإرادة اليُ   هاأصول  ير، ومنظهرت مشقة جلبت التيس
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  أدائها حسب استطاعته، وفى هذا رفعٌ  يمعها القيام بالأمر على النحو المعتاد فإن الله سبحانه وتعالى يرخص له ف  لا يستطيعُ  حالةٍ  يالإنسان ف
ينِّ ٱوَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِّي  .والقاعدة مأخوذة من قوله تعالى: )للحرج والمشقة عن الناس نۡ حَرَجٖ    لدِّّ [، وقوله عليه الصلاة  78(] سورة الحج: من الآية  مِّ

(، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على  1/25، 69ه،رقم الحديث 1422والسلام: ) يسروا ولا تعسروا() البخاري،
ل .استند المجلس الأعلى على هذه القاعدة في فترة ظهور كورونا، حيث أكدّ المجلس على جواز الاكتفاء بأقبالناس  يّسُررفع الحرج وإرادة الت

، لذا أكدوا  الغُسل شرعاً والكفن لضحايا كورونا، لأنَّ الأخذ بتمام الغسل والكفن لضحايا كورونا وبالأخص في الفترة الأولى من ظهوره كان متعسراً 
توا به من  م.(، وكذلك ما أف7/2020/ 13في  233على الاكتفاء بالأقل رفعاً للحرج والمشقة على الناس)كتاب المجلس إلى وزارة الصحة المرقم  

جواز إفطار المصابين بمرض كورونا، فالمرض لا ضابط له، فالأمراض تختلفُ، فبعضها شديدةٌ يضر  معها الصوم، وبعضها يسيرةٌ لا يضر  
(، فإذا كان الصوم مع المصاب بمرض 4/403م،  1997-ه14117معها الصوم، فاعتبرت الحكمة وهي ما يخاف معه الضرر) ابن قدامة،

يضر  بصحته، أو يشق  عليه مشقةً شديدة، استدعى ذلك التخفيف عليه، وذلك بأنْ يترخص بالفطر في شهر رمضان أياماً معدودة  كورونا قد  
م(، ولا يجوز الفطر بعد زوال العذر عملًا بما ذكره 2020/ 23/4يقضيها متى زال مرضه، عملًا بأنَّ المشقة تجلب التيسير) فتوى المجلس في  

 (.      74 ما زال لعذرٍ بطل بزواله) ابن نجيم، ب ت، ص الفقهاء من أنَّ 
  في فعل شيء، أو الكفِّّ ذكر الفقهاء هذه القاعدة في حال تعارض المفاسد والمصالح  القاعدة الثالثة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

اعتنائه بالمأمورات وتحقيقها،    من   عتناء بالمنهيات ومنعها، أشدّ الشارع الكريم حرص على الا  نَّ المفاسد على جلب المصالح؛ لأ  قدم دفعُ ه يُ عنه، فإنّ 
)  لها  كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع، أو تأخيرٌ لأنَّ للمفاسد سرياناً وتوسعاً  

عليه    اللهصلى  -على ذلك قوله    ، ويدل  (78. ابن نجيم، ب ت،ص8م، ص1983-ه1403. السيوطي،1/105م،1991-ه1411السبكي،
(وظهر أثر 9/94،  7288ه،رقم الحديث  1422) البخاري،   ":" إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  -وسلم

القاعدة في فتوى  الفقهاء على كراهة تغطية المصلي فمه أثناء الصلاة) الكاساني،  هذه  الكمامة في الصلاة، حيث أكد  -ه1406جواز لبس 
كان انتشار    المّ (، وهذه الكراهة تنزيهيةٌ لا تمنع صحة الصلاة، ولكن  179/ 3. النووي، ب ت،  119/ 1ه،  1420. ابن عبدالبر، 216/ 1م،1986

الصلاة درءاً للمفسدة التي تنتج عن تركها وهي انتشار الوباء)فتوى المجلس    تغطية الأنف والفم في  جاز للمصليالوباء عن طريق الجهاز التنفسي  
العدوى وانتشار    في انتقالص بينهم في المساجد، إذا كان سبباً از التباعد بين المصلين وعدم التر ا جو م(والحالُ نفسه في فتوى  2020/ 16/6في  

، وكذلك في فتوى عدم المشاركة في التعزية ومواساة أهل الميت؛ حيث إنَّ مواساة أهل الميت  م على جلب المصالحدرء المفاسد مقد  نّ الوباء؛ لأ
(إلا أنَّه لما  3/485م، 1997- ه1417. ابن قدامة،  5/305. النووي، ب ت،  3/37م،  1994-ه1416وتعزيته مستحبة عند الفقهاء)الغرناطي،

ز فرض حضر  اجو توى بعدم إقامة التجمعات لتقديم التعازي والمواساة، وكذلك القول بكانت التجمعات الكبيرة تؤدي إلى انتشار العدوى جاءت الف
قضاء الحاجات، وفي التجول والسفر مفسدة انتشار   في السفر والتجول مصلحةُ   ل والسفر في البلدان؛ لمنع انتشار الوباء وتفشيه، رغم أنَّ االتجو 

اخت نتيجة  وتفشيه  المصلاالوباء  إلاط  والسفر،  التجول  أثناء  في  بغيرهم  المصلحة  أنّ   ابين  جلب  على  مقدم  المفسدة  في  درء  المجلس  )فتوى 
   .م(4/3/2020

وإذا لم يتماثل الضرران    ، يزال بضرر مثله  الضرر لا  ومفهوم هذه القاعدة يدور حول أنَّ يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العامالقاعدة الرابعة:  
 .خر، وشدته في نفسهخر أو لعظم أحدهما على الآدنى، وعدم المماثلة بين الضررين، إما لخصوص أحدهما وعموم الآعلى بالأه يزال الأفإنّ 

.  74شد)ابن نجيم، ب ت، صلأإذا كان يدفع الضرر ا  خف، فيتحمل الضرر الخاص إذا كان يندفع بتحمله ضرر عام، كما يتحمل الضرر الأ
من الناس، فهو يمس    غير منحصرٍ ، أو عددٍ المجتمع بعمومهيصيب  الذي  ضرر  ال الضرر العام هو  (.و 197م، ص1989  - ه  1409الزرقا،  
(. وكانت لهذه القاعدة  12/271م،2003-ه1424العامة، وأما الضرر الخاص فهو ما يصيب فرداً أو أفراداً منحصرين)آل بورنو،    المصلحة 

المنشآت والمراكز التجارية في حال الوباء،    في فتوى وجوب الالتزام بالتعليمات الحكومية والصحية المتعلقة بمنع التجوال وغلقالأثر الظاهر  
عام، فيتحمل   خاص، لكن انتشار الوباء في المجتمع ضررٌ   ، وهو ضررٌ لاتترتب عليه ضرر بأصـحاب هـذه المححيث  للحد من انتشاره،  وذلك  

ق أماكن التجمعات، لاالضرر الخاص لدرء الضرر العام وهو حماية المجتمع مـن خطـر انتشـار الوبـاء ومحاولـة محاصـرته، والحد من انتشاره بإغ
من حضور  ز منع المصاب بفيروس كورونا  اجو م(، وكذلك الحال في فتوى  2020/ 4/3ق والمحلات التجارية)فتوى المجلس في  سواومنها الأ

ة  لاو صأة الجماعة  لاص  حضورالمصاب من    صحاء بالفيروس وينتشر الوباء بينهم، فمنعُ يصاب الأ  حتى لا  سجدالجُمَع والجماعات في الم
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م، و  2020/ 3/ 4)فتوى المجلس في  عام، فيتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام  خاص، وانتشار الوباء في المجتمع ضررٌ   الجمعة ضررٌ 
   .م( 2020/ 16/6

 أسهل من الرفعالقاعدة الخامسة: الدفع 
.  1/127م، 1991- ه1411") السبكي،من الرفع  منع أسهلُ لا"و  "،من الرفع  ىالدفع أول"و  " الدفع أقوى من الرفع"  ردت هذه القاعدة بصيغةو 

أنّ أخذ الاحتياطات اللازمة قبل وقوع المحذور أسهل وأيسر  (، ولكن معانيها تدور حول معنىً واحد وهو: "138م، ص1983-ه1403السيوطي،
تتخرج على هذه القاعدة  (11/1031م،2003- ه1424، ثم السعي في إزالته ومحو آثاره")آل بورنو،وأقلّ كلفة وضرراً من رفع المحذور بعد وقوعه

حد لغايتها وقاية الناس منه با  نّ لأ  ؛وباء كورونا  زمن  يف  ي أصدرهارازية التتحر الاييع التدابم جفتوى المجلس الأعلى للإفتاء في وجوب الالتزام ب
 ي جراءات التر ذلك من الإيجامعات، وغلمدارس والجماعات، وغلق الجمعة والكمنع التجمعات، وتعليق اوذلك  وس،  ر ياار العدوى بالفانتش نم
الات التباعد  و حقق  اختتجتماعي  من  ببعضلاخفف  بعضهم  الناس  المجلس    ط  فتوى  والاجتماعية)  الدينية  المراسيم  جميع  كإيقاف  وذلك 

على أقوى الدول بعد ذلك احتواء الوضع والتكفل    ىالناس، فيصعب حت  نروس يستشري بيايذلك أسهل وأيسر من ترك الف  نَّ لأ  م(؛2020/ 4/3في
 وباء كورونا، لتطعيم باللقاح الوقائي ضد  وظهر أثر القاعدة جلياً في فتوى المجلس الأعلى للإفتاء حول جواز ا  هم،تعالجمو   نمصابيلجميع اب

روس  ايالتلقيح ضد ف  مختصة أكدت على أنَّ ل ة االطبيّ   لجهاتا  نَّ لأ  ذلكو   ،القاعدة  تحت هذه  ء قبل وقوعه، فيكون مندرجاً لامن باب دفع الب  لكونه
مية  لاسبأحكام الشريعة الإ  لاً استعمال اللقاح ضروري عم  فإنّ   على صحة متعاطيه،  سبب خطراً يُ   ه لائحة، وأنّ اج لمواجهة هذه الكورونا ضروري  

    م(. 2021/ 27/1)فتوى المجلس في تأمر بالتداوي  يالت
 الخاتمة:

العلماء  م، وتضم نُخبة من  1970/ 21/9المجلس الأعلى للإفتاء هو أحد تشكيلات اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان تأسس في   -1
 المعروفين على مستوى إقليم كوردستان، ويتفرع عن المجلس ثماني عشرة لجنة فرعية موّزعين على حسب الرقعة الجغرافية للإقليم.

وإدراك  يُمثل المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان نموذجاً ناجحاً للاجتهاد الجماعي في هذا العصر، كما وأنَّ فتاواهم مبنيّة على فهم   -2
 الواقع الذي تنزل عليه الأحكام الشرعية.

مهمّة المجلس إصدار الفتاوى والإجابة عن الاستفسارات الشرعية الموجهة إليهم من قبل المؤسسات الحكومية وغيـر الحكومية، وكان لهم   -3
  الجماعي في ميدان الفتوى وخدمة الاجتهاد    همالجهود المبذولة من قبلالحضور القوي في فترة ظهور جائحة كورونا عبر فتاواهم المرّكزة، وأنَّ  

 اسة أكثر.تحتاج إلى إبراز ودر  ولكنها مغمورة
 فتاوى المجلس الأعلى للإفتاء المتعلقة بجائحة كورونا.حكام الشرعية على  تنزيل الأ يف بارزاً  الفقهية أثراً الأصولية و   لقد كان للقواعد -4
، ويشهد علم القواعدة  لال ة واضحة على جلال الفقهية يدل دالأصولية و   على القواعد  الاستنادل  لامعاصرة من خلاستنباط أحكام النوازل ا  إنّ  -5

 ية.  جتهادل كثرة وتنوع أصوله الالاجديدة، من خلدثة والنوازل ا احلمي على استيعاب الوقائع الاسعلى قدرة الفقه الإ
 التأصيل الأصولي والفقهي للنوازل المستجدة في كل عصرٍ يدخل تحت التجديد في هذا الدين وإحياء ما اندرس من معالمه.  -6
لأذى،  ل  للضرر، ودفعاً  راز من تفشيها وانتشارها؛ منعاً تحض المعدية والاالأمرا من الوقاية نُظم إلى الإسلامية الشريعة سبق أظهرت الفتاوى  -7

القواعدللحرج  ورفعاً  المندرجة تحت  المتعلقة بوباء كورونا  الشرعية  فالفتاوى  الشريعة الإسلامية، ومراعاتها    -الأصولية والفقهية  -،  برزت يُسر 
 لأحوال الناس ومصالحهم، وسعيها للمحافظة على النفس البشرية.

 ي جامعات الإقليم بــــ :فعلوم الإسلامية كليات القيام  يوصي الباحث ضرورة
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